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أطروحـة :

المعجمات الأدبية العربية الحديثة (1974-1996): دراسة تحليلية نقدية للمصطلح والمفهوم

                                                                                                          محمد خطابي   

كلية الآداب – أكادير.

تعتبر المصطلحات مفاتيح العلوم، ولا يختلف في ذلك النقد الأدبي عن حقول المعرفة الأخرى. والمرجح عندنا أن القارئ حين لا يأنس من نفسه القدرة على فهم مصطلح من المصطلحات  يستنجد بكتاب من الكتب التي تضم تلك وتعرفها وترفع ما التبس على القارئ . ومن ثم أهمية المعاجم وخطورتها في الوقت ذاته. هي موضوعة إذن لتقديم الاستشارة لطالبها وتنوير طريقته وقلب جهله معرفة.

ومن المعلوم أن  عددا من المصنفين تطوعوا لأداء هذه المهمة مهمة التأليف في ميدان المعجم المختص في مصطلحات النقد الأدبي الحديث، لإنجاد القارئ العرببي الحديث وإمداده بما هو في حاجة إليه فيما يخص المصطلحات وتعريفها. لا سيما في العشريات السالفة حيث عرف النقد الأدبي العربي الحديث تحولات مهمة وتغيرات طالت لغته وتصوراته وأسسه وأسئلته وغاياته. والمعاجم المعنية بهذا الحقل تصنف تبعا لما يحدث من التحولات والتغيرات متابعة وملاحقة مستخلصة المصطلح الجديد معرفة مفهومه. وهذه خدمة جليلة لن يماري أحد في نبلها وأهميتها.

بيد أن التأليف في هذا الباب تشوبه شوائب وتعتريه نقائص تحول دون القارئ والمعرفة الحديثة الطارئة في النقد الأدبي. وقد جعلنا موضوع بحثنا منصبا على نوع من هذه المعاجم مخصوص قصد اختبار مدى سلامتها وأهليتها لأن تسمى معاجم بالمعنى الدقيق والسليم لهذه الكلمة، وكذا مدى إمكان اتخاذها مراجع حجة في بابها. وهذا ما سنراه في الفقرات الآتية من تقريرنا هذا.

   1- متن البحث: لقد اتخذنا المعاجم الآتية موضوعا لبحثنا:

(مجدي وهبه: معجم مصطلحات الأدب.(مكتبة لبنان. بيروت. 1974. إنجليزي-فرنسي-عربي).

(جبور عبد النور: المعجم الأدبي. (دار العلم للملايين. لبنان. 1979).[عربي-فرنسي].

(سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة
. (منشورات المكتبة الجامعية. الدار البيضاء. المغرب.1985).

(إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية. المؤسسة العربية للناشرين المتحدين. تونس.1986.

(محمد التونجي: المعجم المفصل في الأدب. (دار الكتب العلمية. لبنان. 1993).

(محمد عناني:المصطلحات الأدبية الحديثة. دراسة ومعجم.(مكتبة لبنان. بيروت. 1996).

إن دراستنا لم تعن إلا بالمعاجم الأدبية
 المنشورة بين سنتي 1974 و 1996 ، أي بدءا بمجدي وهبة وانتهاء عند محمد عناني. وقد اخترنا هذه الزمرة لأسباب عدة منها:

-انتماؤها إلى نمط واحد هو "الأدب"، وذلك لأنها تبئر هذه الصفة في العنوان.

-إمكان تقسيمها إلى ثلاث زمر حسب انتمائها الزمني: معجمان في السبعينيات(مجدي وهبه، وجبور عبد النور)؛ معجمان في الثمانينيات (سعيد علوش، وإبراهيم فتحي)؛ معجمان في التسعينيات(محمد التونجي، ومحمد عناني).

- اشتراكها في عدد من المصطلحات، حتى إن بعضها(المتأخر) ينقل عن المتقدم، مع استثناءات لا تلغي القاعدة. 

- توافر شرط الخبرة (خبرة التأليف في مجال المعجم العام أو المختص) في ثلاثة من مؤلفيها.

- تصريحها بترجمة المصطلحات الأجنبية على وجه الخصوص وتعريفاتها على وجه العموم.

- اشتراكها في "عدم الاعتراف"(أو الاكتراث) بالمصطلحات الرائجة في النقد العربي الحديث ومفاهيمها، باستثناء معجم عبد النور إلى حد ما.

- اعتراف بعضها بفضل من تقدم، وجحوده عند بعضها، واستغلاله عند بعضها الآخر. الخ...

2. الأطروحة: 

دافعنا في بحثنا هذا عن أطروحة محورية مفادها أن التأليف في ميدان المعجم الأدبي يحكمه التراجع، لا التراكم في مستويات المصطلح وصياغة المفهوم والمعجماتية (صناعة المعجم). ويمكن التعبير عنها بطريقة أخرى فنقول إن سلسلة التأليف المعجمي المختص المسمى أدبيا تتشكل من حلقات ميزتها التراجع، لا التراكم. ونقصد بالتراجع عدم استفادة المؤلفين من تجارب من تقدمهم في عملية صناعة المعجم، إن على مستوى المصطلحات أو على مستوى صياغة التعريف. ونحن نلحّ على الاستفادة بمعنى تجاوز سلبيات الآخرين ممن تقدم وتأكيد إيجابياتهم وتعميقها تحقيقا لميزة التراكم، لا النقل أو النسخ أو التشويه أوما شئت من الصفات. إذ ليس معقولا ولا مقبولا أن ينطلق كل معجم من التجربة التي يبنيها باعتبارها نقطة البدء الحقيقية والوحيدة الفريدة في التأليف في هذا الباب. سواء عبّر المؤلف عن ذلك تعبيرا صريحا أوضمنيا.
والحق أن التراجع ثلاثي الأبعاد:

(تراجع داخلي: إن نظرنا إلى المعاجم في ضوء بعضها البعض.

(تراجع زمني: إن نظر إليها في سياق صناعة المعجم المختص في الثقافة العربية القديمة.

(تراجع خارجي: إن نظرنا إليها في ضوء المعاجم الغربية الحديثة المنكبة على المصطلحات النقدية الحديثة والمعاصرة.

ويمكن أن نرصد مظهر التراجع في ما يلي: إن معظم المصطلحات التي ضمّها معجم جبور عبد النور موجودة في معجم وهبه، وكثير من المصطلحات الواردة في معجم سعيد علوش موجودة في معجم وهبه (ومنها ما نقل تعريفه حرفيا، ومنها ما وقع التصرف فيه)، ومعظم المصطلحات التي يشتمل عليها معجم إبراهيم فتحي موجودة في معجمي وهبه وجبور عبد النور، وكل المصطلحات والتعريفات المندرجة في الدراسات الأدبية الحديثة وتصنيفاتها المضمومة بين دفتي معجم محمد التونجي مأخوذة من وهبه
 وعبد النور وفتحي. أما معجم محمد عناني فيتميز بعرض مصطلحات متصلة بنظريات الأدب الحديثة بدءا من الشكلانيين الروس حتى التفكيكية…الخ. ولكنه إن قيس بتجربة مجدي وهبه من حيث صناعة المعجم ومتطلباتها ففيه تراجع كبير فصلناه في الباب الثاني من بحثنا هذا.

لقد اتخذنا تجربة مجدي وهبه نقطة مرجعية نقيس بها ما تلاها. لا لأن هذه التجربة منزهة عن النقد وإنما لأنها:

(تحتل رتبة وسطا بين الجيل الأول من معاجم مصطلحات النقد الأدبي الحديث والجيل الثاني.

(تحترم مقتضيات صياغة المصطلح وصناعة المعجم، إلى حد كبير.

(تعتمد على عمل جماعي، من حيث الاستشارة على الأقل. وهذا مذكور في مقدمة المعجم المحررة باللغة العربية.

("تستهلكها" التجارب التالية لها بهذا القدر أو ذاك.

لقد حاولنا البرهنة على سلامة هذه الأطروحة خلال الفصول التسعة التي يتركب منها البحث. ونظن أن السبب الأساسي في التراجع هو انقطاع الصلة بين المعاجم المعنية والنقد الأدبي العربي الحديث، نعني عدم الاعتراف به. وإلا فإن العشريات الثلاثة الماضية شهدت تحولا جذريا وحقيقيا في النقد العربي الحديث تحليلا وتصورا وممارسة وأسئلة. ولو انكبت المعاجم المعنية على ما أنجز في هذا الميدان والتزمت بجمع مصطلحاته وتصنيفها وترتيبها وتعريفها لقدمت لهذا النقد خدمة جليلة، ولكنها لم تفعل.

بذلنا أيضا ما أمكننا من الجهد لتوضيح وجهة نظرنا، في ثنايا البحث، في وضعية الدراسات والأبحاث الدائرة حول المصطلح العربي (وهو ما سميناه الأطروحة الكبرى). وأوضحنا أن تصور الدارسين والمهتمين بالمصطلح في العالم العربي للمسألة غير سليم. وتتجلى عدم سلامته في الانكباب على المصطلح من حيث هو وحدة لغوية، لا غير. ومن هنا الإكثار من الأبحاث والمقالات والندوات واللقاءات المعقودة حول المصطلح، وهذه واقع الحال منذ الشعور بالتخلف الذي خلفته حملة نابليون بونابارت على مصر. لا مبالغة في هذا القول، ولمن شاء التأكد منه تصفُّح المجلات والأعمال التي تصدرها المؤسسات العربية المعنية بشؤون المصطلح وشجونه. وقد سار الأفراد في هذا النهج دون التوقف للتساؤل عن مدى سلامته! والنتيجة أن لدينا آلاف الصفحات المسوّدة عن المصطلح ولا تزداد المشكلة إلا تعقيدا سنة بعد أخرى، وعقدا بعد عقد. ألا فلنتوقف لنتساءل: أما من ضوء في هذا النفق بعد السير فيه ما يزيد عن قرن من الزمن؟

وما كان لهذه النظرة أن تستمر لو أننا نظرنا إلى المصطلح في ارتباط وثيق مكين مع توأمه المفهوم. فالمصطلح رمز لغوي – فيما يعنينا – يحيل إلى مفهوم. ولكن المفهوم لم يلق ما يستحق من العناية، على الرغم من أن عدم استيعابه وعدم التمكن من شبكته ومن النظرية التي ينتمي إليها هي أحد أسباب البلاء، إن لم يكن سببه الأساسي! لا نجادل في وجود اعتبارات وظروف خارجة عن المصطلح والمفهوم معا تساهم بقسط وافر في هذا البلاء، وعلى رأسها وضعية اللغة العربية في البلاد العربية(!!)، ومخلفات الاستعمار، …الخ. ولكن لكل ميدان أهله، وأهل هذا الميدان الذي نحن بصدده هم الباحثون والعلماء والدارسون من الذين في قلوبهم ما لا يقاس من حب اللغة العربية ووطنها المترامي الأطراف.

3. أقسام البحث:

المدخل: عالجنا فيه ثلاث قضايا أساسية هي المعجم المختص من جهة مفهومه وتاريخه في الثقافة العربية، والاضطراب الملحوظ عند بعض الدارسين العرب حول مفهومه، مدافعين عن وجهة نظر محددة. والقضية الثانية هي المصطلح والمصطلحية والمفهوم والتعريف. وقد بذلنا جهدا في التعريف باهتمامات المصطلحية وناقشنا وجهة نظرها في ما يخص تشكل المفاهيم وتكونها، ثم عرضنا التعريف كما درج المصطلحيون على تقسيمه إلى أنواع وشروط ووظائف وغايات. والثالثة رصدنا فيها آراء بعض الباحثين وتقويمهم للمعجم المختص في مصطلحات النقد الأدبي الحديث.

الباب الأول: ويضم تمهيدا وستة فصول. ركزنا في التمهيد على ثلاث مسائل اعتنت الأولى بالتعريف بمصنفي المعاجم موضوع بحثنا من زاوية خبراتهم المعجمية والأكاديمية والثقافية. والثانية هي منهجية وضع المصطلحات. وهكذا تحدثنا عن سيرورة المنهجية منذ ميلادها الأول حتى اتخاذها صيغة مبادئ موجهة لخطى واضعي المصطلحات في العالم العربي كما تمخضت عنها ندوة الرباط في فبراير 1981. وقد أدلينا برأينا حول المنهجية وما ينبغي أن تهتم به، وأن تنطلق منه من خلفية. وعلى الجملة أن تعاد صياغة مسألة المنهجية على أسس ورؤى جديدة. الثالثة تهم خطاب بعض الباحثين العرب حول المصطلحات النقدية الحديثة ومشاكلها في اللغة العربية.

الفصل الأول: يدور حول المعاجم "الأدبية" وقسمناها إلى جيلين يبدأ الأول من سنة 1954 وينتهي بسنة 1971 ، ويبدأ الجيل الثاني من سنة 1974 ويختتم بسنة 1996. وقد حاولنا أثناء ذلك استطلاع آراء المعاجم في جملة قضايا من قبيل "الاختيار"(أي الرصيد المصطلحي)، والقارئ الذي يخاطبه المعجم، وطريقة ترتيب المصطلحات ووضعها...

الفصل الثاني: درسنا فيه وسيلة من وسائل وضع المصطلح نعني التعريب. وفيه عبرنا عن رأينا في التعريب، وتتبعنا تبدّلات مفهومه، ثم عالجنا المصطلحات المعرَّبة الواردة في المعاجم المعنية مدافعين عن ضرورة فهم الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التعريب عوض غيره. وختمناه باللواصق وتعريب الأصوات الأعجمية. 

الفصل الثالث: عالجنا فيه ما لاحظناه من ميل بعض المصنفين إلى تفكيك المصطلح الأجنبي الواحد إلى عدة ألفاظ مقابلا له باللغة العربية قد تصل أحيانا إلى تسعة. وقد كانت غايتنا فهم أسباب ذلك واقتراح بعض الحلول الكفيلة بتجاوز تلك الظاهرة.

الفصل الرابع: فيه درسنا مسألة في غاية الأهمية هي مدى شرعية مقابلة مصلح أجنبي بمصطلح عربي يجرِّد مظهرا من المظاهر أو الظواهر الأدبية أو يصفها.وقد اصطلحنا على هذا الإجراء الثالث بـ"الترجمةُ-المماثَلة"؛ ونعني جعل مصطلح عربي له مفهوم محدد في النقد العربي أو البلاغة العربية مقابلا لمصطلح أجنبي. مدافعين عن الاحتياط في هذا الصدد، بل ذهبنا إلى عدم شرعية ذاك الإجراء في كثير من الأحيان إن لم نقل كلها، مقدمين حججنا على ذلك من خلال معالجة أمثلة من المصطلحات.

الفصل الخامس: لاحظنا أن المصنفين استخدموا الاشتقاق باعتباره وسيلة من وسائل التعبير عن المفهومات الجديدة في الثقافة النقدية العربية. ومعلوم أن هذه الوسيلة هي أخصب الوسائل الممكّنة من التغلب على العجز. وقد درسنا أمثلة موفَّقة وكذا أمثلة غير موفقة، لأسباب عديدة، ونبّهْنا إلى ضرورة التحري وتحكيم المفهوم لا المصطلح الأجنبي وحده في ذلك... 

الفصل السادس: تحدثنا فيه عن ترتيب المصطلحات في المعاجم المعنية. ووجهنا عنايتنا إلى المعاجم التي رتبت فيها المصطلحات وفق الألفباء العربية، مبرزين طريقتين متعايشتين في تلك المعاجم، واضطراب الترتيب في بعضها الآخر.

الباب الثاني: خصصناه لدراسة التعريف في المعاجم موضوع البحث. وغايتنا من ذلك هي الكشف عن نوع العلاقة القائمة بين التعريف والمفهوم نجاحا وإخفاقا. وذلك من اقتناعنا بدور التعريف في بلورة المفهوم وبسطه واضحا أو غامضا مبهما. جعلنا لهذا الباب تمهيدا وقفنا فيه عند مقدمات تهم العلاقة بين النظرية المصطلحية الحديثة والعلوم الإنسانية عامة والنقد الأدبي على وجه الخصوص. وقد دافعنا على أن الأصول العلمية لهذه النظرية تدعو الباحث في المصطلح إلى إعادة النظر في كثير من الحلول المقترحة لمشاكل المصطلح. وخاصة الباحث المهتم بمصطلحات العلوم الإنسانية. ونبهنا إلى أن الحلول المقترحة في العالم العربي لمسألة المصطلح تنوء بأحمال هذه النظرية وتصوراتها، وأننا ينبغي أن نحررها منها حتى نملك رؤية أوضح للمسألة المصطلحية.فمن نتائج ذلك مثلا اختزال المشكلة في العالم العربي في المصطلح، والحال أنه فرع بينما الأصل هو المفهوم ومن ثم ينبغي إعادة توجيه سكة المسألة من جديد.

الفصل الأول: جعلناه مبحثين طرقنا في الأول مكونات التعريف وفي الثاني أنواعه. وكانت الغاية من هذا الفصل لا تتجاوز في كثير من الأحيان تقديم وصف لكيفية تقديم المفهوم والسبل التي سلكها كل معجم لتحقيق ذلك. على أننا ركزنا على ما هو مشترك بين المعاجم وأغفلنا المختلف وهو ضئيل الشأن.

الفصل الثاني: عالجنا فيه مشكلات التعريف. وينقسم بدوره إلى مبحثين. أدرجنا في الأول معاجم مجدي وهبه وجبور عبد النور وإبراهيم فتحي ومحمد عناني نظرا لما بين تعريفاتهم من جوامع من زاوية المشكلات. ولكننا ميزنا بينها من حيث درجة "الأهمية"، نعني الخطورة. وقد بدا لنا أن تعريف المصطلحات في هذه المعاجم تعتريه مشكلات حقيقية، ولكنها قابلة للتجاوز. فمنها ما يهم صناعة المعجم، ومنها ما يهم تماسكه، ومنها ما يخص صياغة التعريف وضوابطه... وغني عن البيان أن هذه المشكلات تؤَثر أشد ما يكون التأثير في تمثل القارئ المفهومَ. المبحث الثاني درسنا فيه مشكلات التعريف في معجمي سعيد علوش ومحمد التونجي. وذلك لما بين المعجمين من صلات من جهة المشكلات. وأهم مشكلات الأول اللجوء إلى الجمع بين تعريفات أو أجزاء تعريفات واردة في معاجم مختلفةِ الخلفيات والغايات على الرغم من أن المصطلح واحد. وبيّنا ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر نظريةٍ ومنهجية. أما أهم مشكلات معجم التونجي فتتلخص في "شرعية الوجود" لما لاحظناه من اتكاء هذا المصنف على جهود عدة مصنفين، بل التصرف في جهود أولئك بطريقة تسهم      في البلبلة والغموض والتشويش على القارئ والمفهوم معا.  

الفصل الثالث: خصصناه للمقارنات. وحددناها في ثلاثة أنواع : مقارنات داخلية تهم المعجم الواحد. ومقارنات تهم المعاجم المعنية، وقد سميناها بينية. ومقارنات بين معاجمنا وبعض المعاجم الغربية. كانت غايتنا من النوع الأول هي الوقوف على مدى تماسك المعجم ونسقيته واتساق تعريفاته وعدم تضاربها أو تداخلها وتقاطعها مما يؤدي إلى ما سميناه "ميوعة" المفهوم. فمن البديهي أن كل مصطلح يؤدي مفهوما معيّنا، ولكن هل التزمت المعاجم بهذا المبدأ ؟ أما النوع الثاني من المقارنات فقد كانت غايته النظر في مدى التزام المعاجم بالتطور الذي حدث في مفاهيم المصطلحات التي تضمها. ومعلوم أن لهذه المقارنة قيمة لا تنكر إذا علمنا أن المدة الزمنية الفاصلة بين المعجم الأول والمعجم الأخير من معاجمنا تفوق عقدين من الزمن(1974-1996).     وفي هذه الحقبة شهد النقد الأدبي في العالم العربي انفتاحا قويا على نظريات الأدب الحديثة واستفاد من عطاءاتها… وقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في عدد من المفاهيم…أو على الأقل إلى تغيّر وعي بعض المفاهيم المحورية. وهكذا جعلنا مدار هذه المقارنة البينية مفهوم "الأدب". وقد انتهينا من تلك المقارنات إلى بعض النتائج التي نعتبرها، على تواضعها، مهمة. النوع الثالث من المقارنات هو "الخارجية"، ونعني بها المقارنة بين معاجمنا وبعض المعاجم الغربية. وقد اتخذنا مصطلح "النقد"، مفهومه طبعا، محور المقارنة. وقد أوقفنا ذلك على ملاحظات ربما أفادت المعنيين بتأليف معجمات مصطلحات النقد الأدبي مستقبلا.

4. خلاصات البحث ونتائجه:

رصدنا في تمهيد الباب الأول من البحث نوعين من الخبرة التي يتمتع بها مصنفو معاجمنا، الخبرة المعجمية (تأليف المعاجم)، والخبرة الأكاديمية الثقافية. فالثانية مشتركة بينهم مع تفاوت في ذلك، والأولى تنحصر في ثلاثة مصنفين هم مجدي وهبه وجبور عبد النور ومحمد التونجي. وذهبنا هناك إلى أن حضور الخبرة عند بعضهم وغيابها عند الآخرين سيؤثر في عمل من لا خبرة معجمية لهم، أو على الأقل من تمثل معاجمهم التجربة الأولى في هذا النوع من التأليف. ولقد أوقفتنا معالجة المصطلحات اشتقاقا... وتعريفا وترتيبا على حقيقة مفادها أن مجدي وهبه أفادته تلك الخبرة في تلافي كثير من مزالق التأليف في المعجم المختص، وأن جبور عبد النور استفاد من خبرته المعجمية إلى حد بعيد، ولكن التونجي لم يبرهن عن خبرة ما في هذا الباب، أو على الأقل لم يستثمرها هنا، وإنما اتكأ على جهود من تقدموه، سيما مجدي وهبه وإبراهيم فتحي ونتف من هنا وهناك.

إن الطرق التي تعامل بها المصنفون مع المصطلحات تنم عن نقص متفاوت من مؤلف إلى آخر، كما تنم عن وجوه إيجابية في هذا العمل أو ذاك. ومعنى ذلك أن المعاجم لا تتسم معالجتها للمصطلحات بنوع من الاطراد والتماسك طوال المعجم بسبب غياب التكوين اللازم في مبحثي المصطلحية والمعجماتية. وهكذا لاحظنا في الفصل المخصص للتفكيك أن المؤلفين وهبه وعناني استخدما هذه الوسيلة في كثير من الحالات التي لا تحتاج إلى ذلك إما لأنهما قطعا صلتهما بالدراسات النقدية العربية الحديثة، وإما لأنهما لم يحكِّما مفهوم المصطلح ولم يجعلاه مرجع الاقتراح. وهذا ملحوظ بكثرة في معجم عناني. وربما عادت أسباب ذلك إلى أن المؤلفين المعنيين "اجتهدا" في اقتراح المصطلحات، والحال أن وظيفتهما وعملهما لا يتجاوزان جمع وتصنيف وترتيب ما هو مستعمل عند المختصين في النقد الأدبي العربي الحديث، ولو وقفا عند هذا الحد لجنبوا معاجمهم كثيرا من الهفوات، لا هذه فحسب. وهذه لعمري وضعية شاذة في المعجماتية تكاد تنفرد بها الساحة العربية، في حدود علمنا. من حق أي مؤلف بالطبع أن يضع المصطلحات التي "تعجبه" دون الخروج عن مقتضيات اللغة وقوانينها، ولكن الشرط اللازم لذلك هو أن يمتلك نظرية أو وجهة نظر جديدة يقتضي التعبير عن معالمها ومكوناتها خلق مصطلحات جديدة، كما جرت العادة بذلك، أما أن يتخذ مصنف المعجم ترجمة عدد من المصطلحات مطية لتحقيق ذلك فإجراء لا نراه تفسيرا معقولا! 

ولقد أوقفتنا معالجة التعريب باعتبارها وسيلة للتغلب على صعوبات العثور على اللفظة المفردة مقابلا عربيا للمصطلح الأجنبي، أوقفتنا على حقيقة مخالفة لما هو سائد في هذا الشأن. وذلك لأننا انطلقنا من سؤال هو الآتي: ما هي المسوغات التي تجعل المؤلف واضع المصطلح عامة، ناقدا كان أو مترجما أو مؤلف معجم، يركن إلى التعريب بدل الترجمة أو غيرها ؟ فقادتنا دراسة عدد من الأمثلة إلى أن تفسير ذلك كامن في أن المصطلحات المعربة لا يمكن التعامل معها إلا بتلك الطريقة لأسباب منها أن المصطلح يحيل إلى ممارسة ثقافية خاصة بأمة من الأمم أو بجماعة بشرية لا تشاركها باقي المجموعات أو أغلبها تلك التجربة، وإما لأن المصطلح يحيل إلى أشكال أدبية انقرضت حتى من ثقافتها الأصلية، وإما لأن الاقتراحات المصطلحية السابقة يشوبها الاضطراب مثل اقتراح المصطلح نفسه للدلالة على مفهومين اثنين…الخ. وهكذا حاولنا أن نقدم رأيا يحاول أن يحيط بالملابسات – بعضها على الأصح- التي تتجاوز رغبة المؤلف، متحولة بفعل ذلك إلى إكراهات مملاة عليه لا حيلة له أمامها.

وفي سياق المصطلحات نفسها دافعنا على أن اللجوء إلى ما سميناه الترجمة-المماثلة، أي اقتراح مصطلح موجود في الثقافة النقدية أو البلاغية العربية "القديمة"، اختيار تحفه المخاطر من كل جانب. أما أكبر مخاطره فهو تجاوز الشرط التاريخي الذي يشكل السياق المعرفي الذي تبلور فيه مفهوم المصطلح، مما يؤدي إلى تزاحم بل تنافي مفهومين لكل منهما تاريخه وحمولته الثقافية. وذلك تبعا لمبدأ بسيط هو أن الثقافات تختلف في إدراك الظواهر الفنية والأدبية، ولا يعقل الحديث عن التماثل في الأسماء ما دامت المسميات مختلفة بهذا القدر أو ذاك. ومن ثم دعونا وأثبتنا من خلال التحليل والتمحيص، أن التنقيب في تاريخ المفاهيم وتلويناتها داخل الثقافة الواحدة (العربية تحديدا) أمر ضروري لتلافي الوقوع في توهم التماثل حيث لا تماثل. بل إن ذلك يحفظ للثقافة تماسكها واستقلال مفاهيمها وعطاءاتها. ومعنى ذلك أن افتراض تشكل المفهوم دفعة واحدة أمر لا يستقيم في كثير من الأحيان، ولذا فالسليم – في اعتقادنا – هو افتراض سيرورة تتشكل عبرها المفاهيم. وإذا أخذنا هذا الواقع بعين الاعتبار تمكنّا من تلافي بعض الأوهام. ليس هذا دفاعا عن التميز المطلق، وإنما هو دفاع عن التريث والتبصر لا سيما في هذا الميدان المتصل بالمفاهيم لأنها عماد المعرفة، فإن أُدركت مضطربة كانت النتيجة غير محمودة.

تتعزز الخلاصات السابقة بمظهر آخر من مظاهر وضع المصطلح هو الاشتقاق. وفي هذا الجانب لا نجانب الصواب إن قلنا إن عددا من المصطلحات التي اشتقها المؤلفون مفيدة ومصوغة بحسب قواعد الاشتقاق في اللغة العربية. بيد أن بعض المصطلحات المشتقة عاطلة، إما لأن صيغتها لا تناسب المفهوم الذي اشتقت لتؤديه، وإما لأن المؤلف أخطأ أو أساء فهم المصطلح أو المفهوم أو هما معا، وإما لأسباب أخرى ذكرناها في إبانه. وإجمالا لقد أوقفتنا معالجة الاشتقاق في المعاجم على النتيجة الآتية: يكثر الاشتقاق في معجمي محمد عناني وسعيد علوش ويقل عند باقي المؤلفين. وربما وجدنا تفسير ذلك في تعاملهما مع عدد كبير من المصطلحات وليدة نظرية الأدب الحديثة في شقها المهتم بالسرد والحكي معا. فقد انكب سعيد علوش على ما جاء في معجمي كل من جوزيت ري دوبوف و اكريماص-كورتيس، وتعامل عناني مع المصطلحات المستعملة في نظريات السرد والحكي الموضوعة باللغة الإنجليزية أو المترجمة إليها. وبعبارة أخرى، ضم معجماهما عددا من المصطلحات الجديدة التي لم تطرقها المعاجم التي تقدمتهما. ومع ذلك فإن هذا يدفعنا إلى التنبيه إلى أن المؤلفين نادرا ما التفتا إلى اقتراحات النقاد والدارسين والباحثين العرب في ما يخص تلك المصطلحات.

تبين لنا من خلال دراسة التعريف في المعاجم المعنية أن لكل معجم خطته الخاصة به، وهذا في حد ذاته أمر طبيعي، ولكن غير الطبيعي هو ألاّ يسير التعريف على نسق واحد في المعجم الواحد، إذا استثنينا معجم وهبه. فمن خلال البحث والتمحيص وقفنا على مشكلات حقيقية تحول دون التعريف وأداء مهمته، سيما وأن التعريف هو الأداة الأساسية التي تترجم المفهوم إلى رموز لغوية. ومن هذه الزاوية تنقسم المعاجم إلى زمرتين تشكو الأولى من تماسك المعجم إما لأن المؤلف لم يدرك أهمية الصياغة اللغوية ودورها في التعريف بالمفهوم فيراكم عددا مهما من السمات والخصائص المشتركة في تعريف عدة مصطلحات مما ينجم عنه خرق إحدى القواعد الأساسية هي تميّز المفاهيم واستقلال كل مصطلح بمفهوم بعينه؛ وإما لتكرر التعريف نفسه في عدد من المصطلحات المختلفة الدوال، فلا يعرف القارئ إن كانت هذه المصطلحات "مترادفة" أو لا! وإما لأن التعريف يكون مختصرا أشد ما يكون الاختصار، حتى إنه لا يتجاوز –في بعض الأحيان –جملة واحدة، وفي جميع الأحوال لا يفي بالغرض منه؛ وإما لأن المؤلف ينصرف عن التعريف أصلا إلى تقديم معلومات لغوية عن المصطلح الأجنبي أو عن واضع المصطلح أول مرة…الخ، وفي كلتا الحالتين يظل مفهوم المصطلح مجهولا عند القارئ على الرغم من أنه تلاه "تعريف" ما! وإما لأن المؤلف يحيل القارئ على مصطلح آخر، ولكن المصطلح لا يذكر هناك أو لا يوجد فيه ما يدل على أنه معرف، بل قد لا تكون الإحالة صحيحة! نعني إلى المصطلح الذي يجب أن تقع الإحالة عليه (معجم محمد عناني، خاصة)؛ وإما لأن المصطلح يذكر ويقابل بمصطلح أو مصطلحات عربية فيتجاوز المؤلف التعريف ربما "لإحساسه" بأن المصطلح ذاته في غنى عن التعريف، وهذه حال بعض المصطلحات المفككة في اللغة العربية إلى عبارات.

الزمرة الثانية تنحصر في معجم سعيد علوش ومعجم محمد التونجي. فقد أضرت بالأول كثرة الاعتماد على دوبوف واكريماص-كورتيس، وبالتحديد استعمال الاختزال الشديد  لتعريف المصطلح في أحد المعجمين مكتفيا بجملة من هنا وأخرى من هناك مما يعد تقصيرا في حق المفهوم وتشويها له في معظم الأحيان حتى لا نقول كلها. ومن المظاهر السلبية الملازمة لهذا المعجم من بدايته حتى نهايته ما سميناه "التركيب"، أي تقديم فقرة من معجم دوبوف وفقرة أخرى من معجم اكريماص-كورتيس وأخرى من معجم وهبه، وقس على هذا. وقد بينا خطل هذا السلوك وخطورته أيضا من زاوية معرفية ومنهجية... والحق أن المؤلف قدم عددا من المصطلحات الحديثة التي لا شك أن القارئ في حاجة ماسة إلى معرفتها، بل إن القارئ الحديث لا يمكنه الاستغناء عن معرفتها، ولكن تعريفها لا يرقى إلى مستوى تلبية هذه الحاجة بسبب ما ذكرناه. 

أما معجم محمد التونجي فكل ما فعله أنه "ركب" ولفق معجمين هما معجم إبراهيم فتحي ومعجم مجدي وهبه، ذلك أن بإمكان القارئ تتبع المصطلحات والتعريفات الواردة فيه عند المصنفين المذكورين. وإذا كانت هذه هي الحال فالسؤال الذي يطرح هو: ما الحاجة إلى هذا المعجم ما دامت "بضاعتُه" غير "بضاعتِه"! فربما كان الأولى أن يعود القارئ إلى المعجمين الأصلين، و بذلك يأمن مخاطر شطحات التونجي الكثيرة، إذ ما من مصطلح إلا وبه شائبة! قد يبدو في هذا الكلام بعض "التحقير"، ويعلم الله أن ليس هذا مرادنا. وإنما المراد أن معجمه ينتمي إلى التسعينيات وبحكم هذا كان ينبغي أن يضم الجديد وأن يجتهد في جمع المصطلحات الموظفة في النقد العربي الحديث وأن يعرفها كما هي في مؤلفات هذا الحقل. أما أن "يقذفنا" المؤلف بمعجم تعود المعرفة التي يحتويها إلى مطلع السبعينيات وأواسط الثمانينيات وأن يصر على "إخبارنا" بما هو موجود في معجمين ألفا قبله وأن ينقل ما ورد فيهما نقلا سيئا ومسيئا فهذا عين الاستهتار. وبناء على كل ما تقدم نعتبر المعجم هذا إعادة إنتاج رديئة لما كان.

وعلى النحو السابق وصفه ننتهي إلى أن المعجم المختص في مصطلحات النقد الأدبي الحديث لما يكتب له الوجود. نعني ذلك المعجم الذي يحترم احتراما حرفيا قواعد صناعة المعجم ويلتزمها ولا يحيد عنها قيد أنملة. وفي تأمل المعاجم المختصة الغربية في هذا الحقل  (ولم لا التجربة العربية القديمة  باعتبارها الثقافة السباقة إلى التأليف المعجمي عامة والمختص على وجه الخصوص، وإن فيها لدروسا وخبرة تستحق العناية ورد الاعتبار) من الزاد ما يمكن مؤلفينا من تجاوز عدد من الأخطاء التي لا ينبغي أن توجد في كتاب غايته أن يكون مرجعا يستشيره القارئ كلما صادفته مشكلة مفهوم مصطلح أو عدد من المصطلحات. وليس مطلوبا من المعجم أن يضم جميع المصطلحات لأن هذا الأمر متعذر عمليا، ولأنه تصور كمي خاطئ من الناحية المعجمية، ولأنه أخيرا يتجاوز قدرات الفرد الواحد إلا إذا كان راغبا في إفناء عمره في هذا الضرب من التأليف، وما علينا حينذاك إلا أن ندعو له بطول العمر ودوام الصحة والعافية وكامل السداد والتوفيق.

ولما كان هذا هكذا فإن تأليف المعجم المنتظر ينبغي أن يستوفي جملة من الشروط منها أن يحدد قارئه المستفيد منه. هل هو المختص أو هو المترجم أو هو الطالب أو هو القارئ عامة. إذ بتحديد نوع القارئ تتحدد مجموعة من الضوابط والقيود لا ينبغي تجاوزها. الشرط الثاني هو أن يحدد الرصيد المصطلحي الذي سيضمه معجمه، ومن الأفضل أن يكون الاختيار مبنيا على خلفيات منهجية ونظرية محددة سلفا. ذلك أن تحديد تلك الخلفيات يضيق مجال المعجم ونطاقه، ومن ناحية ثانية يضفي قدرا كبيرا من التماسك على الرصيد المصطلحي. الشرط الثالث أن يكون المؤلف على بينة من التعريف طرقه وأنواعه وسلبياته وقواعده ومستوياته ووظائفه وغاياته... وهذه المعرفة متوافرة اليوم في كتب المصطلحية وكتب المعجماتية المتخصصة. الشرط الرابع أن يكون المؤلف ملما بقضايا المصطلحية النظرية والعملية إلماما ما، إلمام الباحث المهتم بالمصطلحات وشؤونها.الشرط الخامس أن يكون المؤلف عالما بنظرية الأدب أو نظريات الأدب التي تدور في فلكها مصطلحات معجمه، وإلا أدى ذلك إلى نوع من الرقم في الماء. الشرط الخامس، وهو حاسم في اعتقادنا، أن يكتفي مؤلف المعجم بالصناعة صناعة المعجم، لا ابتكار مصطلحات أو وضعها …الخ، لأن هذه المهمة موكولة للدارس المختص. وبالتالي يتفرغ صانع المعجم لمهمته الأصلية وهي جمع المصطلحات وتصنيفها وترتيبها وتعريفها كما هي في الدراسات والأبحاث والمقالات.

وبعد، تعضّد الخلاصات السابقة الأطروحة الصغرى التي دافعنا عنها طوال بحثنا هذا، صراحة أحيانا وضمنا في أحايين أخرى، وهي تتلخص في أن التأليف المعجمي في مصطلحات النقد الأدبي يتشكل في سياق سلسلة من التراجعات  بدل التراكمات. وهي بعبارة أوجز: تنبني العلاقة بين تلك المعاجم على التراجع، لا على التراكم. وهذا ما سعينا إلى تبيينه في بحثنا هذا. ولسنا نعلم درجة توفيقنا فيه. أما الأطروحة الكبرى فهي: معالجة المسألة المصطلحية في العالم العربي معالجة تمشي على رأسها إذ تقدم الفرع على الأصل، والأصل هو المفهوم والفرع هو المصطلح، فقد تمكنا من ملامسة بعض أوجهها في هذا البحث من خلال ما ناقشناه فيه. على أن اهتمامنا لم يكن متجها إلى تمحيص الأطروحة الكبرى، وإنما جعلناها خلفية عامة تقود خطانا فيما يهم العام، والعام يتجلى في ما أنتج حتى اليوم بهذا الخصوص. وربما تم ذلك، أي الاهتمام بالمصطلح ونسيان المفهوم، تحت تأثير واقع "تدويل" مسألة المصطلحات، وانتقالها من مستوى محلي إلى مستوى دولي. وهكذا لم نتوقف لنطرح سؤالنا الخاص، لأن مشكلتنا، قبل أن تكون توحيد المصطلح أو تقييسه – وهذا الهمُّ دولي – هي فهم ما يدل عليه أوّلا، أي العناية بمفهومه واستيعاب شبكته المفهومية ونسقه المعرفي الذي ينتمي إليه... وهذا ما يمنحه هويته الحقيقية.

وخلاصة أخرى تحتاج إلى مزيد من تعميق البحث، ومن ثم فهي مؤقتة، هي المتعلقة بتصور الدراسات العربية لمسألة المصطلح واختزالها على صعيد المصطلح. وفي اعتقادنا أن المصطلح ليس سوى الناتج المتمخض عن تصور المفهوم، أي أنه بعبارة استعارية تلك الشجرة التي تختفي وراءها غابة كثيفة مدلهمة هي المفاهيم. فقد ورثت الدراسات الحديثة مشكلة المصطلح عن روادها في عصر الإحياء وما قبله بقليل، أي منذ أيام رفاعة رافع الطهطاوي ونحن نقول ونعيد القول ونكرره عن المصطلح مما نشأ عنه اعتقاد خاطئ من أساسه هو عجز اللغة العربية أو على الأقل الإيحاء به. ولو أننا ركزنا على ما يختفي وراء المصطلح نعني المفهوم لأدركنا المشكلة الحقيقية. ومثاله أن اللغة العربية لا تشكو من فقر المصطلح وإنما تشكو، على العكس من وفرته أو تعدده أو تضخمه أو ما شئت من الأسماء ما دام المسمى واحدا. ومن الأمثلة العينية على ذلك حال الانزياح المترجمة مرة بالعدول وأخرى بالشذوذ وتارة بالانحراف... صحيح أن للغة التلقي دورا ما في هذا ولكن الدور الأساسي يعود إلى كيفية ونوعية إدراك كل من الاقتراحات المفهومَ الأصلي. وعلى وجه الخصوص تصور كل اقتراح لهذا المفهوم وخلفيات توجهه الأصلية وارتباطه بمستويات النص المتعددة.. وقس على ذلك. والحق أن هذا الواقع لا يخص النقد والتحليل الأدبيين وإنما يتجاوزهما إلى عدد من حقول المعرفة في العالم العربي. ولن نتجاوز ضرب مثال ثان من اللسانيات التي أحصى عبد السلام المسدي ما ينيف عن عشرين مصطلحا مقابلا للمصطلح الأجنبي. ونحن لا نرى في ذلك مشكلة مصطلحية بقدر ما نرى فيه ترجمة للتصور المقترح لهذا الحقل وإدراكه لقضاياه وقطيعته أو استمراره... فلكل اقتراح انحيازه العلمي تارة والمذهبي تارة والثقافي تارة أخرى... ولا تقف الحلول عند حد المفاضلة بين المصطلحات أيها الأصيل أو الجزل أو الفصيح... وإنما ستجاوز ذلك إلى البحث في حدود المفهوم ومتطلباته واتخاذها حكما في حسم الأمر ولو مؤقتا. ولا ينبغي أن يخفي عنا ذلك جانبا نسميه "الجانب الغريب" في تعامل المستعملين مع المصطلح. فالاعتبارات اللغوية والمفهومية ليست بقادرة وحدها على تفسير ذاك التعامل. 

المثال الناصع على ما نقول، من بين أمثلة أخرى واردة، هو مصطلح "إيديولوجيا" الذي ما زال الباحثون والمختصون في الفلسفة والعلوم الإنسانية على امتداد رقعة الوطن العربي "مصرين" على صيغته المعربة (أو الدخيلة، لا فرق في هذه الحالة). هذا على الرغم من وجود اقتراحين وجيهين على الأقل، الأول من وضع عبد الله العروي:"أدلوجة" وهي صيغة متداولة في اللغة العربية (أفعولة)، فضلا عن إمكان الاشتقاق منها... والثاني قدمه طه عبد الرحمن: "الفكرانية". وهي كما نرى تستخدم مادة معجمية عربية أصيلة (ف.ك.ر)، ومع ذلك تشبث الباحثون والقراء وغيرهم باللفظة الأجنبية! وربما فسرنا ذلك بطول عهد الناس باستعمالها حتى غدت تعامل معاملة "المألوف" العادي، بفعل استعمالها المتكرر الذي رسخ في الكتابات العربية. قصدنا من هذا التنبيه إلى أن مسألة المصطلح أشد تعقيدا مما قد نظن. وبالتالي من المفقر حصرها في قائمة من الكلمات التي نبحث لها عن مقابلات. ولكي تغتني منهجية وضع المصطلحات ينبغي أن يعاد النظر في الفصل المتعسف بين المصطلح والمفهوم في الدراسات والبحوث والمقالات التي تهتم بالمصطلح وحده دون تخصيص المفهوم بما يستحق من العناية. وهذا واقع لافت للانتباه في جل إن لم يكن في كل ما نشر في مجلات المجامع العربية وفي مجلة اللسان العربي من أبحاث تعنى بالمصطلح. وهي في غالبيتها تدور حول التعريب والاشتقاق والترجمة و…الخ. ونعتقد أن توجيه العناية، بموازاة ذلك، صوب المفهوم أمر مستعجل. هذا إذا كنا نعتبر المصطلح ومفهومه وجهي عملة واحدة لا سبيل إلى فصلهما، أو هكذا يبدو لنا. والله أعلم.

4.آفاق البحث:

 هي في اعتقادنا ثلاثة، من خلال ما انتهينا إليه من خلاصات:

*إنجاز معجم مصطلحات النقد العربي الحديث يراعي كل الشروط السالفة ويتجاوز المشكلات المبسوطة في هذا البحث مصطلحا ومفهوما.

*تعميق البحث وتفصيله في ما سميناه الأطروحة الكبرى، وهي تتعلق بتصور مسألة المصطلح في العالم العربي وما يتصل بها من قضايا معجمية.

*تعميق البحث في المصطلحية الخاصة. نعني بلورة وتطوير وجهة نظر تعتني بمشكلات المفهوم في مجال النقد الأدبي ارتباطا بحقل العلوم الإنسانية. 
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144 - الدراسات المعجمية 








� نوقشت هذه الأطروحة التي أنجزها الباحث محمد خطابي لنيل دكتوراه دولة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر أكادير يوم 27 يونيه 2000 .


جرت مناقشتها بحضور لجنة علمية مكونة من السادة الأساتذة: الدكتور عبد الغني أبو العزم مشرفا، الدكتور رشيد بنحدو رئيسا والدكتور سعيد بنكراد والدكتور سعيد يقطين والدكتور محمد حساوي أعضاء.


وبعد المناقشة نال على إثرها الباحث ميزة حسن جدا مع تنويه اللجنة وتوصيتها بطبع الأطروحة، ننشر في هذا الركن التقرير الذي قدمه الباحث.





� صدرت طبعة أخرى من المعجم نفسه بالعنوان نفسه عن دار الكتاب اللبناني. بالاشتراك مع مؤسسة سوشبريس. الدار البيضاء سنة 1985. وسميت هي الأخرى طبعة أولى!


3 هناك معجمات أخرى تعنى بمصطلحات النقد الأدبي الحديث، ومنها ما ألف قبل سنة 1974 وهي التالية: سيمون منصور وإبراهيم الدبوني: الدليل إلى المصطلحات الإنجليزية. (بغداد. 1954؛ عربي-إنجليزي).


* ناصر الحاني: من مصطلحات الأدب الغربي.(دار المعارف. القاهرة. 1959؛ إنجليزي-عربي).


* محمود تيمور: مصطلحات في المسرح.(مجلة اللسان العربي؛ مج. 2 يناير 1965؛ عربي-إنجليزي).


*أبريهان ياملكي: معجم مختارات المصطلحات الأدبية الإنجليزية. (جامعة بغداد. بغداد.1966؛ إنجليزي-عربي).


*إبراهيم حمادة : معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية. (دار الشعب. القاهرة. 1971).=


* =وهناك معاجم أخرى عناوينها متنوعة حسب محتواها تعميما وتخصيصا نذكر منها: ميشال عاصي، إميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في اللغة والأدب. نحو-صرف-بلاغة-عروض-إملاء-فقه اللغة-أدب-نقد-فكر أدبي. (دار العلم للملايين. لبنان. 1987).


*مجدي وهبه وكامل المهندس:معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.(مكتبة لبنان.بيروت. ط.2. 1984).


*إميل يعقوب، بسام بركه، مي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية.(دار العلم للملايين.بيروت.لبنان. 1987).


*حمادي صمود:معجم لمصطلحات النقد الحديث{قسم أول}.(حوليات الجامعة التونسية. ع.15. سنة 1977. ص.ص. 125-159).


*سمير حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر. فرنسي-عربي.(مكتبة مدبولي. القاهرة. 1990).


*ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من ثلاثين مصطلحا وتيارا نقديا أدبيا معاصرا. (الرياض. 1995).


*عبد الرحيم مودن: معجم مصطلحات القصة المغربية.(منشورات سال.1993.الدار البيضاء. المغرب. 1993).


*حمد بلخيري: معجم المصطلحات المسرحية.(مطبعة سندي. مكناس. المغرب. ط.1. 1997).


* ماري إلياس، حنان قصاب حسن: المعجم المسرحي. مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض. عربي-إنجليزي-فرنسي.مكتبة لبنان ناشرون. بيروت. لبنان. ط.1. 1997. 





� انظر تفصيله في دراستنا: المادة المصطلحية الحديثة في "المعجم المفصل" لمحمد التونجي. اللسان العربي. العدد 46. السنة 1998.وخاصة الصفحات من 85 إلى 95.
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